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 ةالافتتاحي الكلمة

 أ د/بن حملة سامي

 مدير مخبر العقود و قانون الأعمال

 بسم الله الرحمان الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين و بعد

 

بالابحاث  1يرحب بكم مخبر البحث في العقود و قانون الأعمال في رحاب جامعة الاخوة منتوري قسنطينة

 العلمية للطلبة الدكتوراه والاساتذة الباحثين في مختلف تخصصات القانون الخاص والقانون الاعمال ، 

جتتم  الزاارري لمالتحولات الاقتصادية و الاجتماعية و كذلك الثقافية  نظرا لأهمية هذه الدراسات في دعم 

بصفة عامة و العلاقات التعاقدية بصفة خاصة، من أجل الوقوف على مدى مواكبة المشرع الزاارري لهذه 

 .6112سنّها، بدأ بمبادئ الدستور الذي عرف  أخر تعديل له سنة التغيرات ضمن المنظومة القانونية التي 

و هذا بالموازاة م       إلى جانب أحكام القانون المدني الذي يمثل الشريعة العامة لمختلف التصرفات المالية، 

سيما ما مختلف التشريعات الخاصة التي أتى بها المشرع الزاارري في إطار تكريسه للتوجه نحو اقتصاد السوق لا 

و تشريعات العمل و الترقية العقارية و غيرها تعلق منها بتشريعات حماية المستهلك و المنافسة والتأمينات و البنوك  

 من الأحكام التي نتجتت عن هذا التحول.

 وكذلك من أجل الوقوف على مدى تأثير هذه الأحكام على القواعد والمبادئ التقليدية التي تحكم العقد 

والحرية العقدية خصوصا التي ترتكا على مبدأ سلطان الإرادة في ظل اتساع مجتالات العلاقات التعاقدية في اطار 

 اقتصاد السوق الذي يكرس الحريات الاقتصادية و حرية السوق 

على غير أن الواق  الاقتصادي و الحياة القانونية أفرزت عزا القواعد العامة التي تضمنّها القانون المدني 

تكريس الحماية العقدية خصوصا للطرف الضعيف اقتصاديا و اجتماعيا نتيجتة لتفاوت المراكا القانونية بين 

 .أطراف العقد، حيث أصبحت القوة التعاقدية ترتبط بالمراكا الاقتصادية

لذلك وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط للحرية التعاقدية بالرغم من تكريسها لحرية التجتارة       و  

 اعتبارها من مبادئ الاقتصاد الاسلامي.

  

 أد / بن حملة سامي 


